دعوى فسخ عقد بيع 
قمت برفع دعوي فسخ لمخالفة شروط في عقد البيع وهي عدم البناء علي قطعه أرض مباعة بشرط البناء خلال عامين تحقيقاُ للهدف مشتراه الأرض من أجله ولم يقم المدعي عليه بالبناء وأقر امام المحكمة بأنه لم يقم بالبناء إلا ان المحكمة قضت بعدم قبول الدعوي لعدم شهرها في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق علما بان العقد عرفي والمدعي لم يقم بتسجيلها والدعوي فسخ لعدم البناء ويوجد شرط فاسخ فما السند الذي من الممكن ان استند عليه في الاستئناف أرجو الافاده
الرد : 
الأستاذ / تامر 
سعدنا بزيارتك لموقعنا 
هناك خطأ في تطبيق القانون من جانب محكمة أول درجة – حيث لا يلزم شهر عريضة دعوى الفسخ – لأن العقد المفسوخ نفسه لم يتم شهره – حيث تنص المادة 7 من قانون الشهر العقاري على أنه ( يجب التأشير على هامش سجل المحررات واجبة التسجيل بما يقدم ضدها من دعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع فيها، فإذا كان المحرر الأصلي لم يسجل فتسجل تلك الدعاوى، وكذلك دعاوى استحقاق أي حق من الحقوق العينية العقارية يجب تسجيلها أو التأشير بها كما ذكر).
ويتبين من هذا النص أن الدعاوى إما أن تكون دعوى بطلان عقد، أو فسخه، أو إلغائه أو الرجوع فيه، وهذه الدعاوى ترفع من أحد العاقدين، أو من ورثته، أو ممن تلقى الحق عنه بسبب خاص، أو من دائنيه - وإما أن تكون دعوى استحقاق حق عيني عقاري فترفع من الغير.
وأن العقد المطلوب بطلانه أو فسخه أو إلغائه أو الرجوع فيه، أما أن يكون مسجلاً فيقتضي التأشير بما يقدم ضده من الدعاوى بهامش سجل المحررات - وإما أن يكون العقد غير مسجل، فيقتضي تسجيل عريضة الدعوى. 
ولا محل طبعًا لتسجيل الدعوى إذا لم يكن العقد مسجلاً إلا احتياطًا من تسجيل العقد بعد رفعها.
هذا وتنص المادة 158 من القانون المدني : يجـوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه 
دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه ، وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار ، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.
والثابت بأوراق الدعوى من المستندات المقدمة - أصل عقد البيع - البند ---- أنه نص على -----  علي اعتبار العقد مفسوخاً . 
وقد قضت محكمة النقض في هذا الخصوص : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن اتفاق المتعاقدين علي أن يكون عقدهما مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه بذلك أو حكم من القضاء عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه يترتب عليه بقوة القانون الفسخ حتماً وبمجرد تحقق الشرط دون ما حاجة لرفع دعوي الفسخ ، ولا تملك محكمة الموضوع إزاء  ذلك  ثمة سلطة تقديرية تستطيع معها إمهال المدين  لتنفيذ التزامه .
                  ( الطعن  1230 لسنة70  ق جلسة 2/2/ 2000 )
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